كان كلامنا المتقدم في تقسيم القطع، وقلنا إن القطع قسم، القطع الموضوعي، قسم بتقسيمات، مر عندنا قسمة ثلاثية من تلك التقسيمات، وقسمة ثنائية، وبدأنا في القسمة الرباعية إذا صح التعبير، وهذه القسمة الرباعية بدأها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بتقسيم ثنائي وأضاف عليه تلميذه الآخوند تثنية لكل واحد من القسمين، كان تقسيم الشيخ الأعظم إلى القطع الموضوعي بهذا النحو: 
إن القطع الموضوعي تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، وأخرى بما هو طريق كاشف عن المقطوع به، وقلنا إن هذا التقسيم الثنائي الذي أورده الشيخ الأعظم أشكل عليه من قبل بعض الأصوليين، بينا الإشكال بالنحو التالي: 

ماذا تريد أيها الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من قولك: إن القطع تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، وأخرى بما هو طريق كاشف عن المقطوع؟ إن كنت تريد أن القطع المأخوذ بما صفة قائمة بالقاطع معناها الإلغاء لجهة الكشف في القطع، فهذا غير معقول، لأنه من باب سلب الشيء عن نفسه، إذ حقيقة القطع هي الكاشفية عن متعلقه، فكيف تقول يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، يعني ما له ربط بالكشف عن المقطوع به، والحال أن حقيقة القطع هو الكشف عن متعلقه، فما هو معنى قولك؟ هذا الإشكال الذي أورد على التقسيم الثنائي للشيخ الأعظم.

وقد قلنا إن الآخوند حاول أن يجيب على هذا الإشكال بالإجابة التالية: أن العلم من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة، ومعنى كونه صفة حقيقية ذات إضافة أن العلم ليس كالحياة تقوم بالحي، بل يحتاج إلى عالم وإلى معلوم به وإلى محل يقوم به، فهو صفة حقيقية، يعني ليس صفة اعتبارية كالفوقية والتحتية، بل له حقيقة، ولكن هذه الحقيقة ذات إضافة إلى غيره، لابد أن يتعلق بالغير، بناءً على هذه النظرية الآخوندية أو الشرح والتعليق الآخوندي صح أن يكون كلام الشيخ الأعظم متصوراً، باعتبار أن القطع إن لاحظنا فيه حقيقة وجوده، صفة حقيقة قائمة بذات القاطع، وأخرى باعتباره نوراً يرينا المتعلق والمعلوم، فلذلك نقول: إن كلام الشيخ الأعظم لا غبار عليه، وإن كان حتى هذه الإجابة محل تأمل، ولكن نحن حاولنا أن نجيب بهذه الإجابة، وقلنا إن بعض الأصوليين أجاب بالإجابة التالية: خلاصتها بهذا النحو: إن العلم تارة نلحظه بما هو صفة قائمة بالعالم، وأخرى يلحظ باعتبار ما يترتب عليه من لوازم لا تنفك عنه، مثل كون العلم يوجب استقرار النفس وركون النفس وإذعان النفس، ترى العالم غير الشاك وغير الظان، إذا قلت له: الشيء الفلاني أنت على دراية به؟ يقول لك كذا: نعم نعم، ترى يظهر في لحن قوله وفي قسمات وجهه، باعتبار عنده استقرار ويقين، فالشيخ الأعظم عندما يقول إن العلم أو القطع الموضوعي تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بنفس القاطع، وأخرى بما هو طريق كاشف عن المتعلق، كان يريد من القسم الأول ما يترتب على القطع من لوازم غير قابلة للإنفكاك عنه، وهو الإذعان الاستقرار، هذا هو يريده، فلما يقول لك: القطع إن لوحظ بما هو صفة قائمة بالقطع، يعني لوحظ، رتب عليه هذا النحو.

ثم جاء تلميذ الشيخ، واليوم كلامنا في كلام من؟ كلام التلميذ الآخوند، الذي هو حاول أيضاً أن يدافع عن تقسيم شيخه، وأضاف تقسيماً، وقال اعلم أن القطع المنقسم إلى القسمين السابقين بما هو صفة قائمة بنفس القاطع، وبما هو طريق إلى متعلقه، ينقسم أيضاً إلى قسمين آخرين، كل واحد ينقسم إلى اثنين، بما هو صفة ينقسم إلى ما هو تمام الموضوع، وما هو جزء الموضوع....

....

الآن سأعطي أمثلة، وإلا كيف يتضح المطلب؟ وكذلك بما هو طريق إلى المتعلق، ينقسم القطع بما هو طريق إلى متعلقه، إلى ما هو جزء الموضوع، وإلى ما هو تمام الموضوع....

الآن لنرَ، نحن أوردنا هذين المثالين السابقين، وقلنا مثلاً ماذا؟ الغصبية، لبس ما لا يؤكل لحمه، أوردنا مثالين، صح، قلنا تارة المشرع الشارع المولى يقول: انظر إن قطعت، إن علمت بأن هذا لا يؤكل لحمه بالذات أو بالعرض كالخنزير أو غير المذكى، حرم عليك الصلاة فيه، فلما تعلم ويصير العلم بما هو صفة قائمة بالعالم، بالنفس، فمعنى هذا ماذا؟ بغض النظر عن إصابته للواقع، حتى لو أخطأ القطع، ما أصاب الواقع يترتب عليه بطلان الصلاة، وهكذا الحال في المغصوب، يعني إذا واحد علم بأنه صلى في لباس مغصوب، في أرض مغصوبة، ثم بعد أن صلى وفرغ من صلاته، تبين أن هذه الأرض هي له، لكن بما أن العلم أخذ تمام الموضوع، ليس جزء الموضوع، تصير صلاته صحيحة أو باطلة؟ تصير صلاته فاسدة، ، فعرفنا العلم الذي ماذا؟ مأخوذ على نحو الصفتية، كما يعبر الآخوند، هي الوصفية، لكن الآخوند يقول الصفتية، ولا بأس هذا كما يقول بعضهم، كان أحد أساتذتنا يقول دائماً كذا يجيء بهذه العبارة، يعني الغلط المشهور أحسن من الصحيح المهجور، لما تصير عبارة غلط، ولكن مستخدمة كثيراً الناس تفهمها، أحسن من عبارة صحيحة، ولكن ما أحد يستخدمها، ولو قلتها لظل الناس ينظرون إليك لا يفهمون، مثل مشفى ومستشفى، الآن لو تقول مشفى طالعوك، قالوا هذا الظاهر يتكلم تايلندي، ما يدرون، الحال كذلك....

أما إذا كان القطع المأخوذ على نحو ماذا؟ الصفتية، كان جزء الموضوع، بمعنى أن الموضوع مركب من ماذا؟ شيئين، بما هو صفة قائمة بنفس القاطع، وبما أن الموضوع أيضاً الحقيقي جزءاً منه، فإذا انخرم أحد الجزئين ما يترتب الحكم، مثاله ماذا؟ خلونا نقول الآن نجيء بمثال صلاة الجماعة، أقول لك: إذا علمت، الآن صلاة الجماعة بعد ما أدري، خلونا نجيء بالطلاق، الطلاق بالنسبة للمطلق، يشترط أن يوجد شاهدان عدلان، ولكن هذا الشرط، يعني يصير تعلم أنت بعدالتهما صح؟ وأيضاً أن تكون العدالة متحققة في الواقع، وليس علمك فقط وحده، طيب طلقت الآن أنت عالم بأن زيد وعمرو ما شاء الله عليهما وتبارك الله لهما وفيهما وعليهما أيضاً، تالي بعد أن أجريت الطلاق، تبين أن واحداً فاسق نمرة واحد، والثاني فاسق نمرة اثنين،مثلاً،هذا الطلاق صحيح أو غير صحيح؟ ما كأنك طلقت، لماذا؟ لأن العلم، هذا مثال لإيضاح الفكرة يعني، وإلا أدري هذه الأمثلة دقيقة أو ليست دقيقة ولكن لبيان المطلب يعني، طيب نحن الآن عرفنا أن القطع تارة يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، ويكون تمام الموضوع وأخرى يؤخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع ويكون جزءاً من الموضوع، والجزء الآخر هو نفس الموضوع، يعني الحكم يترتب على الإثنين مع بعض، والحال كذلك، أولاً سنأتي بإشكال تالي سنعطي مثالاً....

أيضاً القطع الطريقي يكون أو ينقسم إلى ما هو تمام الموضوع وإلى ما هو جزء الموضوع، يعني تارة أقول لك: إن علمت، علمك وحده، مثل الذي قلنا آية السفر، العلم وحده هو ماذا؟ تمام الموضوع الذي يترتب عليه القصر، وأخرى أقول لك: لا، العلم مع الإصابة للواقع، ترى شبيه بالقطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية، ولكن ذاك الموضوع،هذا الاستقرار الذي قلنا كامن في النفس،وهذا الكاشفية فقط، وإلا ما فيه فرق...
...

نعم،هو نفس القطع، ولكن اللحاظ مختلف، إذا لوحظ كذا أو لوحظ كذا، معي أنتم، اللحاظ مختلف.....

هذا التقسيم أيضاً الثنائي الذي جاء به الآخوند أشكل عليه المحقق النائيني قال هكذا: يا أيها الآخوند قف قف قف، نتحاور وإياك ونتباحث معك، القطع الموضوعي الطريقي ينقسم إلى ما هو تمام الموضوع، مثل العلم بأن المسافر يجب عليه القصر، وإلى ما هو جزء الموضوع...

خلنا هذا إلى تمام الموضوع، يعني ماذا تقصد بما هو تمام الموضوع؟ ماذا تقصد؟ يقول: أنا أوضحت في الكفاية، قلت: تمام الموضوع على هذا النحو، يعني أنه لا يلحظ المتعلق، وإنما يلحظ القطع، هو تمام الموضوع، بعد ماذا أقصد، أنا موضحه في الكفاية، يقول: خلاص نحن سنأخذ من الكفاية، نستكفي بالكفاية...

هذا غير معقول، كلامك يا آخوند غير معقول، كلام الآخوند غير معقول؟ نعم كلام الآخوند غير معقول، لأنه يقول تعال، خلنا نأخذ القطع ما هو؟ القطع هو الانكشاف التام، والعلم الجازم، هذا القطع، صح؟ إذا لاحظنا بما هو تمام الموضوع، يعني غمضنا عيوننا، يعني عن المتعلق؟ ما يرينا شيئاً القطع يصير؟ ما يكشف لنا عن شيء؟ مستحيل أن يكون القطع غير كاشف عن متعلقه وأرتب عليه الحكم، لأن حقيقة القطع عين الكشف، وذاته، كلام من هذا؟ النائيني في مناقشته للآخوند يقول له: قف، كلامك يا آخوند فيه تأمل، لأن حقيقة القطع هي عين الكشف وذاته، فكونه يؤخذ بما هو تمام الموضوع، معناه إلغاء لجهة كشفه، وإلغاء جهة الكشف غير معقول، ولكن هو ماذا قال النائيني؟ قال: انظر،حقيقة الطريقية هي الإرتباط بالمتعلق، تعبيره، تعبيره أدق من تعبيري، أنا تعبيري إيضاحي، وهو تعبيره دقيق، حقيقة الطريقية هي الارتباط بالمتعلق، وحقيقة كونه تمام الموضوع، هو تجريده عن الارتباط بالمتعلق، وهل هذا إلا تناقض، لأن حقيقة الطريقية لابد أن يرتبط القطع بالمتعلق، هذا حقيقة الطريقية والكاشفية، بالمنكشف، وكونه تمام الموضوع معناه لاربط له بمتعلقه، وهل هذا إلا جمع بين اللحاظين، الآلي باعتبار الكاشفية حقيقة الآلية والكشف عن المتعلق، والاستقلالي، الذي ما علينا من المتعلق.....
هذا (ما علينا)تعبير حساوي، بس حلو، يعني (لا شأن لنا) يقولون (ما علينا)...الحمد لله هذا الذي نريده، نريدكم تصلون إلى المقصود، عرفنا إشكال المحقق النائيني؟

وقد أجيب على إشكال المحقق النائيني، يقولون له: قبل قليل أعطينا أمثلة في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفة للقطع، خلونا نأتي ببعض الأمثلة وقلنا الفرق حيثي، تعال صلاة الجماعة، إذا ستصلي خلف إمام، ألا يشترط أن يكون الإمام عادلاً؟ لكن هذا علمك هذا هو تمام الموضوع، بغض النظر عن مطابقته للواقع، بحيث لو صليت وراه وخلصت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قمت تفعل هكذا بعد السلام، رحت تسلم عليه، وصار يتحدث وإياك، وكان هذا الإمام أفسق الفاسقين، تعيد صلاتك أو لا تعيدها، كنت أول ما رأيته قلت: ما شاء الله عليه، هذا من وجهه مبين أنه ما يحتاج، بحيث حصل لك قطع بأنه أعدل العادلين، وبعد الصلاة! يقين بأنه أفسق الفاسقين، انقلبت الحالة، يجب عليك إعادة الصلاة أو ما يجب؟ ما يجب، فنتعقل أن يكون القطع الطريقي.....

....

لا تدققون في الأمثلة نحن نبين المطلب.....

...
لا، أنا لا أعيدها، هذا روايات صحيحة السند....

.....

على كلٍ الواقع أن هذا هو الحكم الشرعي  لايجب الإعادة، وروايات صحيحة الأسانيد،  فالعلم وحده وحده لا شريك له، يعني المتعلق ما جعلناه جزءاً من الموضوع، بل تمام الموضوع والموضوع بتمامه ماذا؟ العلم وحده، لماذا ما يصير؟ يصير...

فيصير كلام الآخوند صحيحاً، هذا من ناحية النقض عليك يا أيها النائيني، هذا الجواب ماذا قلنا؟ النقضي....

وأما الجواب الحلي، كيف يصير العلم بما هو طريق كاشف عن المتعلق؟ وبما هو طريق تمام الموضوع؟ عرفنا...

نقول لك الجواب الحلي: الآخوند (يرحمه الله) جاء لنا بجواب، قال: إن العلم نور لنفسه، أو بنفسه، منور لغيره، يعني من الصفات الحقيقية ذوات الإضافة، فنحن، أنت اشتبه عليك المطلب يا أيها المحقق النائيني، اشتبه عليك المطلب، الآخوند يقصد شيئاً وأنت حملت كلامه على معنى آخر وأشكلت عليه، عندما يقول الآخوند إن العلم تارة يؤخذ بما هو كاشف، والكاشف تارة يكون تمام الموضوع وأخرى جزء الموضوع، انتبه، يريد هذا بالكاشف، الكاشف عن المنكشف بالذات أو عن المنكشف بالعرض والمجاز؟ ما الفرق بينهما؟ انظروا عندي، أنا مرة أعلم بأن هذا ماء، فيصير هذا علمي، وهذا المعلوم، انظروا علمي طابق معلومي، ولكن هذا المعلوم في الخارج ماذا نسميه؟ نسميه المعلوم بالعرض والمجاز، وهناك ماذا؟ معلوم الذي هو، خلونا نعبر عنه تعبير حديث (الكوبي المأخوذ من هذا) الذي تصير له صفة حقيقية في صقع عالم الذهن، أليس كذلك؟ لما يقول الآخوند (يرحمه الله): العلم تارة يكون طريقاً ويؤخذ تمام الموضوع، ماذا يريد؟ يريد العلم المطابق للمعلوم الخارجي أو العلم المطابق للصورة الذهنية المأخوذة عن المعلوم الخارجي؟ 

يريد العلم المطابق للمعلوم بلحاظ كونه صورة في عالم الذهن، بغض النظر عن الخارج، الذي أسميناه المعلوم بالعرض والمجاز، والنائيني ماذا راح تصور؟ تصور أن يكون مراد الآخوند هو المعلوم الخارجي، العرض والمجاز، قال: هذا لابد أن يكون مطابقاً، هو صحيح لابد أن يكون مطابقاً، لكن إذا اشترطنا أن يكون بالعرض والمجاز يصير مطابقاً، وأما بالذات، لا، تارة يطابق وتارة لايطابق، ولذلك القاطع مرة يصيب ومرة يخطئ.....

وإشكال النائيني من أين جاء؟ من تصوره أن مراد الآخوند بالعلم الطريقي المأخوذ تمام الموضوع هو العلم، الذي يكون متعلقاً بموضوعه بالعرض والمجاز الخارجي، وهذا لا يريده الآخوند، وإنما يريد الصورة الذهنية، فما فيه مانع، تارة يصيب وتارة يخطئ، فيصير تمام الموضوع يعني أصاب أم أخطأ، هو تمام الموضوع المترتب عليه، واضحة لنا الفكرة؟

تطبيق:
وبعبارة أخرى الغرض من التقسيم المذكور، هو ما سيأتي...

طبعاً نحن ما وضحنا هذه النقطة، لماذا نحن قسمنا القطع أولاً إلى صفتي وطريقي، وتالي إلى ما هو تمام الموضوع وأخرى إلى ما هو جزء الموضوع، نريد نبين أن الرواية تقوم مقام القطع أو لا تقوم؟ الأصل العملي، الآن الأصل العملي المحرز يقوم مقام القطع أو لا يقوم؟ هذا هدفنا من التقسيم الرباعي، كما سوف يأتينا، فإذاً هذا التقسيم ماذا يترتب عليه ثمرة؟ إذا فهمناه عرفنا ما يقوله البعض من قيام الطرق والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وما يقوله البعض من عدم قيام الطرق والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، من يقول الوجه فيه كذا، ومن ينفي الوجه فيه كذلك، كذا، يقول هو هذا.....

هو ما سيأتي من قيام الإمارات وبعض الأصول مقام القطع الموضوعي وعدمه، وليس المعيار في الفرض المذكور ما ذكره النائيني من الضابط في التقسيم، كما تصور قال العلم نور.....

بل القطع إن اعتبر بنفسه وبخصوصيته كان من القسم الأول، يعني أخذناه باعتبار كونه صفة قائمة بالقاطع، من دون فرق بين أن يلحظ ما هو صفة خاصة قائمة بالقاطع وأن يلحظ بما هو كاشف خاص متعلق بالمقطوع به، يعني الآخوند، هذا أيضاً له تقسيم، يقول القطع الصفتي أو الوصفي، مرة تكون الصفة ملحوظة بما هي قائمة بالقاطع، ومرة تكون الصفة بما هي قائمة بالمقطوع، ولكن هذا أكثر الأصوليين رده، قال: ما المقصود يا آخوند أن الصفة تقوم بالمقطوع؟ هذه الصفة لابد تصير قائمة أو راجعة إلى القاطع، ما وضح مراده الآخوند في هذه الإضافة التي هي رقم خمسة، واضح وأكثر الأصوليين لا يقبل هذا التقسيم، فيه كلام طبعاً....

وأن يلحظ بما هو كاشف خاص متعلق بالمقطوع به، وإن اعتبر القطع بما أنه إحراز للمقطوع لكن يترتب عليه العمل، ويصح البناء عليه، كان من القسم الثاني الذي بما هو طريق، يعني دائماً القطع الطريقي سواءً كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع، الإمارات والأصول العملية المحرزة تقوم مقامه، أما القطع الصفتي، لأن القطع أخذ بما هو صفة قائمة بالقاطع، سواءً كان تمام الموضوع أو جزء الموضوع، الإمارة ما تتكفل بقيامها مقام القطع المأخوذ على نحو الصفتية، واضحة الفكرة لنا؟

وقد يرتب على ذلك قيام غيره من الإمارات والأصول المحرزة مقامه، لكن لا من جهة تنزيل الإمارات والأصول المحرزة منزلة القطع، لأنه يقولون دليل الإمارة _(لا عذر لأحد...) لا يتكفل تنزيل الإمارة منزلة القطع الموضوعي، ونحن لماذا نقول الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي؟ لأن الإمارة هي علم، غاية الأمر أنها علم تعبدي، تعبدنا الشارع بالأخذ به، فإذاً القطع بما أنه انكشاف، وهذا أيضاً انكشاف، فماذا نقول؟ نقول هذا الانكشاف نمرة اثنين، الذي هو انكشاف بالإمارة وبالأصل المحرز، هو علم، على نحو الورود كما يعبر الأصوليون، لأن الموضوع في الحقيقة مطلق الإحراز، لا خصوص الإحراز بالقطع، وذكر القطع في الأدلة بما أنه أحد الأفراد، لا لخصوصية فيه، لما يقول لك (إن علمت) يعني إن حصل لك علم، أعم من أن يكون تعبدي أو وجداني، وكأن هذا هو مراد الآخوند في ضابط التقسيم، ولعله يأتي زيادة إيضاح لهذا المطلب.

ثم إن المحقق الخراساني ذكر أن القطع بقسميه السابقين تارة يؤخذ تمام الموضوع للحكم فيترتب الحكم معه، وإن أخطأ قلنا، وإن لم يصب، وأخرى يكون جزء الموضوع، وجزؤه الآخر هو الواقع الذي تعلق به، فلا يترتب الحكم إلا مع إصابة القطع للواقع، فتكون الأقسام أربعة، نقول: قطع موضوعي أخذ على نحو الصفتية، وهو تارة تمام الموضوع وأخرى جزؤه، وقطع موضوعي أخذ على نحو الطريقية، وهو تارة تمام الموضوع وأخرى جزؤه....

وقد استشكل المحقق النائيني على كلام الآخوند في إمكان أخذ القطع الطريقي تمام الموضوع، مع أخذه على نحو الطريقية، لماذا؟ ماذا يقول النائيني؟ قال: من جهة أن أخذ القطع تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع، وهل القطع إلا لحاظ الواقع والانكشاف للواقع! وأخذ القطع على وجه الطريقية يستدعي لحاظ الواقع، فمرة لا نلحظ الواقع، ومرة نلحظ الواقع،وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟
كما هو الشأن في كل طريق، حيث يكون لحاظه طريقاً، لحاظاً لذي الطريق في الحقيقة، فإذا قلت القطع الطريقي يعني معناه أني ألحظ المتعلق، وإذا قلت أخذ تمام الموضوع، معناه أني لا ألحظ المتعلق وألغي الكاشفية عن المتعلق، وهذا جمع بين الآلية والاستقلالية، يعني إشكال فيه، قولوا: جمع بين النقيضين.

رد كلام النائيني: 

وفيه أن أخذ الطريق في موضوع الحكم بما هو طريق إنما يقتضي لحاظ طريقيته للواقع، وأخذها في الموضوع، وهو يستلزم النظر للواقع تبعاً، انتبهوا، لا على أن يكون دخيلاً في موضوع الحكم، يعني الذي ماذا قلنا؟ قلنا: إن القطع تارة ماذا؟ يلحظ بما هو متعلق بالمقطوع به الموجود في الذهن، وأخرى يلحظ بما هو متعلق مقطوع به في الخارج، بل كما يمكن أن يكون دخيلاً فيه، يمكن أن يكون أجنبياً عنه، ولذلك قد يخطئه، الذي هو بالعرض أسميناه...

ولو فرض كون الواقع هو الملحوظ الاستقلالي، والقطع آلة له، فان فيه، خرج عن القطع الموضوع، وكان طريقياً محضاً خارجاً عن محل الكلام، ما صار يراد به تمام الموضوع، واضحة الفكرة؟

وبالجملة أخذ القطع في الموضوع بما هو طريق وإن اقتضى ملاحظة الواقع لكونه طرف الإضافة، لكنه لا نلاحظ الواقع بالعرض والمعلوم بالعرض، وإنما نلحظ المعلوم بالذات، الذي هو الصورة الذهنية، إلا أنه لا يقتضي أخذه في الموضوع معه، بل يمكن أن يكون تمام الموضوع هو الانكشاف الحاصل به، كما ذكر ذلك شيخنا الأستاذ، شيخ حسين الحلي، فما ذكره المحقق الخراساني، طبعاً توضيحي أنا أفضل من توضيح الماتن، لاحظتم؟ يعني نحن نعبر بهذا التعبير، نقول: بهذا الطريق، المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، إن لاحظناه بما هو، الواقع هو المعلوم بالعرض أصبح القطع طريقياً، وهو المراد بكون القطع هو تمام الموضوع، وإن لاحظنا هو المعلوم بالذات، صح أن يكون هو تمام الموضوع، لكنه قد يخطئ، لكونه قد يخطئ الواقع، لأن هذه الصورة الموجودة في الذهن تارة تصيب الواقع وأخرى تخطئه....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
